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كتبت الدراسة موضوعها وهو بعنوان اثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري لـدى  

حيث قسـمت   ,التاليةبالمنهجية , 2005-1994القطاع الخاص في الضفة الغربية للفترة ما بين 

ابتدأت بالإطار العام للدراسة الذي احتوى علـى مقدمـة الدراسـة     ,فصولالدراسة إلى أربعة 

ومشكلتها وأهميتها وفرضياتها كما تناولت بعض الدراسات السابقة في هذا المضـمار وكـذلك   

الفصل الثاني فقد تم البحـث فـي    أما, تطرق هذا الفصل إلى منهجية الدراسة وأداتها وحدودها

كما تم بحث ضريبة الـدخل فـي الضـفة     ,وأهدافهاماهية الضرائب وقواعد فرضها وأنواعها 

 1994مبحث تحت عنوان حتى عام  ،وقسمت إلى مبحثين, 2005لغاية  1967الغربية منذ عام 

على تشـجيع   وفي نهاية الفصل تم بحث اثر ضريبة الدخل, 2005والثاني من تلك الفترة حتى

  .عامالاستثمار الخاص بشكل 

أما في الفصل الثالث فقد كان بعنوان اثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري وقسـم  

إلى عنوانين وبحث تلك العنوانين وكان أولاها الاستثمار ماهيته وأنواعـه ومجالاتـه وأدواتـه    

ة عن الاستثمار الخـاص فـي   وأهدافه ومخاطره ثم بحث كذلك بعدها بند بعنوان لمحة تاريخي

وقسمت الدراسة البحث بها إلى ثلاث فترات زمنية وهي  2005وحتى  1967فلسطين منذ عام 

حتـى   2000ومـن عـام    2000حتى عام  1993ومن عام  ,1993حتى عام  1967من عام 

حيث تم البحث في طبيعة هذا التطور للاستثمار على الفترات السابقة من اجل دراسـة  , 2005

ثم تم بعدها البحث  .الفلسطينيا الواقع للاستثمار في ظروف سياسية مختلفة يعيشها الاقتصاد هذ

 ـ رار الاسـتثماري فـي   في القوانين والاتفاقيات التي تعنى بتشجيع الاستثمار ولها على اثر الق

الـذي صـدر    يوكان أول ما تم البحث به هو قانون تشجيع الاستثمار الفلسطين, الضفة الغربية

المجلس التشريعي الفلسطيني حيث تم التطرق إلى طبيعة الحوافز الاستثمارية المقدمة مـن   عن



س 

خلال القانون للنهوض بالاستثمار وتشجيعه كما تم بعدها القيام بدراسة مقارنـة حـول قـانون    

ولبنـان ومصـر وتبـين بعـد      المجاورة الأردنتشجيع الاستثمار وحوافزه مع عدد من الدول 

أفضل القوانين في المنطقة من حيث طبيعـة   الفلسطيني منانون تشجيع الاستثمار المقارنة أن ق

  .الحوافز المقدمة للمستثمرين على الرغم من وجود بعض العيوب التي يجب أن تعدل

كما تم بحث اثر قانون المدن الصناعية على لقرار الاستثماري فـي الضـفة الغربيـة    

والصعوبات والمعيقات التي تواجه تطبيقه ثم تم البحث ومدى فاعليته ومدى تطبيق هذا القانون 

في قوانين ضريبة الدخل المطبقة في فلسطين وأثرها على تشجيع القـرار الاسـتثماري لـدى    

المعمـول بـه حاليـا فـي      2004لسنة  17القطاع الخاص وتطورها وصولا إلى القانون رقم 

ءمتـه لتشـجيع اتخـاذ القـرار     أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وتم البحث في مـدى ملا 

  .الاستثماري الايجابي

وكذلك تم البحث في اتفاقية باريس الاقتصادية وأثرها على تشجيع القرار الاسـتثماري  

لدى القطاعات الخاصة في الضفة الغربية حيث تم التطرق إلى مدى فاعليتها والمعيقات التـي  

  . تعترض تطبيقها

الإجراءات الإدارية المتبعة لدى السـلطة الوطنيـة   وفي نهاية هذا الفصل تم البحث في 

حيث تم البحث في إجراءات تسجيل الشركات لـدى   ,الاستثماريالفلسطينية وأثرها على القرار 

الوزارات المسئولة في السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامـة  

دة الاستثمار التـي تخـول المسـتثمرين مـن     لتشجيع الاستثمار وإجراءات الحصول على شها

الحصول على الحوافز الضريبية المقدمة وفق قانون تشجيع الاستثمار كمـا تـم البحـث فـي     

إجراءات تسجيل الشركات لدى دائرة ضريبة الدخل وإجراءات تحصيل الضـرائب المسـتحقة   

  .الاستثماريعلى الشركات وما لها من اثر على اتخاذ القرار 

فقد تضمن هـذا الفصـل عرضـا لمنهجيـة الدراسـة      , فصل الرابع والأخيرأما في ال

ومجتمعها وأداتها ودلالات صدقها ومدى ثبات تلك الدلالات في الدراسـة وكـذلك متغيـرات    

وإجراءات الدراسة والمعالجات الإحصائية للوصول إلى النتائج من خلال هذه الدراسة الميدانية 



ع 

بعد قيام  ,الدراسةهج ألوصفي الميداني وهذا مناسب لأغراض حيث استخدم في هذه الدراسة المن

الباحث بتطوير استبانة الدراسة والتأكد من صدق أداتها وعرضها على عدد من المحكمين الذين 

حيث تم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة والتـي تتكـون مـن     .الأداةأشاروا إلى صلاحية 

في ستة مدن فلسطينية وقد تم إجابة هـذه   ,دولارون راس مالها نصف ملي التي يتجاوزشركات 

الأسئلة بعد اختبار العينة من قبل الشركات المستهدفة في الدراسة وتمت مناقشة هـذه الأسـئلة   

وإجابات الشركات عليها وكذلك تم اختبار الفرضيات التي وضعت من خلال هذه الأسئلة فـي  

لنتيجة الرئيسية هي أن هناك أثرا لضريبة الدخل الختام ثم التوصل إلى عدد من النتائج وكانت ا

على اتخاذ القرار الاستثماري لدى القطاع الخاص في الضفة الغربية أما أهم التوصيات التـي  

ارتآها الباحث فهي تقليل راس المال المسموح به من اجل الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار 

ت الموجودة في الاقتصاد الفلسطيني وكذلك مـن  نظرا لطبيعة راس مال نسبة كبيرة من الشركا

الواجب حسب نظر الباحث أن يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بتقسيم الحوافز الضريبية فـي  

قانون تشجيع الاستثمار حسب المناطق الجغرافية وتعزيز الحوافز في المناطق الأقل اسـتثمار  

  .إليهامن اجل تشجيع راس المال من الدخول 


